حكم أسماء الأفعال من حيث الأحكام النحوية 
بحث في مادة النحو
إعداد/ عادل محمد فتحي
قسم اللغة العربية 
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
adel.mater@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم أسماء الأفعال من حيث الأحكام النحوية.
الكلمات المفتاحية: أسماء الأفعال، أسماء الأفعال من حيث الأحكام النحوية.
I. المقدمة
الأحكام النحوية لأسماء الأفعال، ونَعني بها ثلاثةَ أشياءَ: حكمَها من حيث التعدِّي واللزوم، وحكمَها من حيث جوازُ تقديم معمولها عليها وعدمه، وحكمَها من حيث التعريف والتنكير، فنقول:
أمّا بالنسبة لعمل أسماء الأفعال فهي تعمل عمل الأفعال التي بمعناها غالبًا. 
II. موضوع المقالة
الأحكام النحوية لأسماء الأفعال، ونَعني بها ثلاثةَ أشياءَ: حكمَها من حيث التعدِّي واللزوم، وحكمَها من حيث جوازُ تقديم معمولها عليها وعدمه، وحكمَها من حيث التعريف والتنكير، فنقول:
أمّا بالنسبة لعمل أسماء الأفعال فهي تعمل عمل الأفعال التي بمعناها غالبًا؛ فترفع -مثلَها- الفاعلَ حتمًا، فهذه الأسماءُ متساويةٌ في اقتضائها مرفوعًا، وتُسايره في التَّعدِّي واللزوم وباقي المكمِّلاتِ، فتعلُّقُها بما زاد على المرفوع مُساوٍ لتعلُّق الأفعال به، وإن كان لازمًا يتعدَّى بحرف جرٍّ، فهي أيضًا تتعدَّى مثلَه بالحرف نفسِه، فيُعطَى الاسمُ في ذلك ما أُعطِيَ الفعلُ الذي هو نائبٌ عنه؛ فيقال: هيهاتَ نجدٌ، كما تقول: بعُدتْ نجدٌ، فاستُعمل اسمُ الفعل لازمًا, يكتفي برفع الفاعل الظاهر، تبعًا لفعله الذي يُستعمل كذلك.
ويقال: شتّان الرجلان، أو شتانَ الحقُّ والباطل، فيُؤتى بالفاعل اسمًا ظاهرًا دالًّا على متعدِّد من غير واسطة، أو بواسطة الواو العاطفة فشتّانَ لا يَستغني بواحدٍ كما لا يستغني به (افترق)؛ إذ يقال: افترق الرجلان، أو افترق زيدٌ وعمرٌو؛ لأنّ الافتراق من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدًا.
ويقال: رُوَيدَ المسيءَ، بتعدية اسم الفعل، كما يقال في الفعل الذي بمعناه: أمهل المسيءَ، وبَلْهَ زيدًا، كما يقال: دَعْ زيدًا، وتََراكِ عَمْرًا، كما يقال: اُتْركْ عمرًا.
فإن كان اسمُ الفعل مُشترِكًا بين أفعال مختلفة، بعضُها لازمٌ وبعضُها مُتعَدٍّ، فإنّه يتْبع الفعلَ الذي يؤدِّي معناه؛ فتقول: حَيَّهَلَ الثريدَ، إذا نابَ الاسمُ عن فعل الأمر: ائْتِ، كأنكَ قلتَ: ائْتِ الثريدَ، وتقول: حَيَّهلَ بالثريدِ، إذا أردتَ بالاسم معنى: عَجِّلْ، وتقول: حَيَّهَلَ إلى الثريدِ، إذا كان اسمُ الفعل بمعنى: أَسْرِعْ، وتقول: حَيَّهَلَ على الخير، إذا كان المراد بالاسم معنى: أَقْبِلْ، وهكذا، والثريدُ خُبزٌ مغمورٌ بمَرق اللحمِ.
ومن غير الغالب أنْ يُخالِفَ اسمُ الفعل فعلَه في التعدية واللزوم، مثل: أَمينَ –بقصر الهمزة- أو: آمين –بمدِّها- فهي بلغتيْها بمعنى: استَجِبْ، وهو فعلٌ متعدٍّ، ولكنّ اسمَ الفعل ورد عن العرب لازمًا. قال الشاعر:
تَباعَدَ عِنِّي فَطْحَل إذ رأيتُهُ
أَمينَ فزادَ اللهُ ما بيننا بُعْدَا
فطْحلٌ: اسمُ رجل، والمعنى: أنّ هذا الرجل حينما وقع نظري عليه تباعَدَ عني ونأَى بجانبه، وأنا أدعو اللهَ أن يستجيب لي دعائي بأن يَزيد البُعدُ بيني وبينه.
وقال الآخَر:
ياربِّ لا تَسْلُبَنِّي حبَّها أبدًا
ويرحم اللهُ عبدًا قال آمينا
فالشاعران كلاهما ورد اسمُ الفعل في بيتيهما لازمًا.
ومثل الاسمِ السابق –أيضًا– اسمُ الفعل "إِيهِ"، فهو اسم فعل أمرٍ بمعنى: زِدْ، تقول: إيهِ من حديثِكَ العَذْبِ، بمعنى: زدْني من حديثك، ففعلُه متعدٍّ، ولم يردْ الاسمُ إلا لازمًا.
أمّا حكم أسماء الأفعال من حيث جواز تقديم معمولها عليها وعدمه، فقد حكم سيبويه بعدم الجواز وتبعه جمهور النحويين. قال سيبويه في الكتاب: "واعلم أنه يَقبح: زيدًا عليك، وزيدًا حَذَرَكَ؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل، فقبُح أن يَجريَ ما ليس من الأمثلة مَجراها"، اهـ.
ومراد سيبويه بالقبح هنا –عدمُ الجواز، وقد أوضح العلة في هذا الحكم، وهي أنّ أسماء الأفعال غير متصرِّفةٍ تصرُّفَ الأفعال؛ فهي لا تؤنث ولا تلحقها ضمائر الرفع كما تلحق الأفعال، أي أنّ أسماء الأفعال لا يبرز معها ضمير مطلقًا، بل يستكنّ فيها بخلاف الفعل، فتقول: صَهْ –مثلًا– للواحد، والاثنين، والجمع، والمذكر، والمؤنث، بلفظ واحد، ولذلك بروز الضمير مع بعض ما عدَّه بعض النحويين من أسماء الأفعال، يُعدّ غلَطًا، بل بروز الضمير دليل على فعليتها، وذلك مثل (هَلُمَّ) في لغة بني تميم، ففي هذه اللغة تلحقها الضمائر المختلفة بحسب ما تُسندُ إليه نوعًا وعددًا، فيستتر فيها الضمير في نحو: هلمَّ يا زيدُ، ويبرز في نحو: هلمِّي يا هندُ، وهلمّا يا زيدانِ، ويا هندان، وهلمُّوا يا زيدون، وهلْمُمْنَ يا هنداتُ، بفكّ الإدغام وسكون اللام لإسنادها إلى نون النسوة، وقد ذكر سيبويه في الكتاب أنها قد تدخلها نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة في هذه اللغة.
أمّا في لغة أهل الحجاز، فهم يلزمونها طريقةً واحدةً في الاستعمال، فلا يختلف لفظها مهما اختلف ما تُسند إليه نوعًا وعددًا، فيقولـون: هلمَّ يا زيـدُ، ويا هندُ، ويا زيدانِ، ويا هندانِ، ويا زيدون، ويا هنداتُ، فهي تُعدُّ في هذه اللغة اسمَ فعل أمر، كقوله تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يشهدون أنّ اللهَ حَرَّمَ هذا} [الأنعام: 150]، أي: أحضِرُوا شهداءَكم، وقال عز وجلّ: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 18]، أي: ائتُوا إلينا، كما أنها عندهم لا تقبل ياء المخاطبة، أو نون التوكيد.
وقال ابن مالك في شرح الكافية: "من النحويين مَن جعل من أسماء الأفعال (هاتِ)، و(تعالَ)، وإنما هما فعلانِ غيرُ متصرِّفَينِ، والدليل على فعليتهما وجوبُ اتصال ضمير الرفع البارز بهما، كقولك للأنثى: هاتِي، و(تعالَيْ)، وللاثنين والثِّنتَيْنِ: هاتِيَا، وتعالَيَا، وللجماعتَيْن: هاتُوا، وتعالَوْا، وهاتِينَ، وتعالَيْنَ، فعُوملا هذه المعاملةَ الخاصةَ بالأفعال مع أنهما على وزنَين مختصَّيْنِ بالأفعال، ومدلولهما كمدلولاتِ الأفعال، فهما بالفعلية أحقُّ من (عسَى) و(ليس)؛ لأنّ مدلوليهِما كمدلولَي (لعلّ) و(ما)، وقد أُلحقا بالأفعال لاتصال الضمائر بهما". اهـ.
وأجاز الكسائيُّ أن يقال: زيدًا عليكَ، بتقديم معمول اسم الفعل عليه، وفي نقلٍ أجازه الكوفيون إلا الفرّاءَ؛ لأنّ اسمَ الفعل إنما عمل حملًا على الفعل لكونه تضمن معناه، والفعل يجوز تقديم معموله عليه، ومن تمام حمل اسم الفعل على الفعل أنْ يجوز فيه ما يجوز في الفعل، ويؤيد هذا –في رأيهم- السماع والقياس، أمّا حجتهم السماعية فقولُ الله سبحانه وتعالى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24]، ووجه استدلال الكسائيِّ ومن تبِعه من الكوفييـن أن قولــه: {كِتَابَ} منصوبٌ باسم الفعل {عَلَيْكُمْ}، وأن التقدير: عليكم كتابَ اللهِ، أي: الزموهُ، وقد تقدم المعمول في الآية على عامله اسمِ الفعلِ، فدلَّ ذلك على جواز تقديم المعمول في هذا الباب، كما استدلوا على ذلك أيضًا بالرجز المشهور لراجز جاهليٍّ من بني أُسَيْدِ بن عمرو بن تميم:
يا أيها المائِحُ دَلْوِي دونَكا
إنِّي رأيتُ الناسَ يَحْمَدونَكا
يُثْنُونَ خيرًا ويُمَجِّدونَكا
الشاهد في قوله: "دَلْوِي دونَكا"، حيث قدّم الراجز معمول اسم الفعل عليه، والتقدير عندهم: دونكَ دَلْوِي، فدلوِي في موضع نصبٍ على المفعولية بـ"دونكَ".
والمائِحُ: هو الذي ينزل البئرَ فيملأُ الدَّلْوَ، وذلك إذا قلّ ماؤها، و"دونكا": اسمُ فعل أمرٍ بمعنى: خُذْ.
وقد ردّ البصريون بأنّ اسم الفعل لا يجوز حمله على الفعل في كل الأمور؛ لأنه فرعٌ على الفعل في العمل، فلا ينبغي أن تتصرَّف تصرُّفه، حتى لا يؤديَ ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل، وذلك لا يجوز؛ لأنّ الفروع أبدًا تنحطّ عن درجات الأصول، ولا حجة لهم في آية النساء؛ لأنّ {كِتَابَ اللَّهِ} في الآية الكريمة ليس منصوبًا بـ{عَلَيْكُمْ}، وإنما هو منصوبٌ على المصدرية بفعل محذوف تقديره: كتَبَ اللهُ ذلك عليكم كتابًا، و{عَلَيْكُمْ} جارٌّ ومجرور متعلِّقٌ بالفعل الناصب للمصدر، أو بالمصدر نفسِه لأنه ناب عن الفعل، ويجوز أن يكون {كِتَابَ اللَّهِ} منصوبًا على الإغراء، والتقدير: الزموا كتابَ اللهِ، و{عَلَيْكُمْ} اسمُ فعل أمر بمعنى: الزموا أيضًا, وقد حُذف مفعوله، أي: عليكم ذلك، فيكون أكثرَ توكيدًا لكونه إغراءً بعد إغراء.
وأمّا الرجزُ فلا حجة لهم فيه كذلك من وجهين: أحدهما: أنّ قوله: "دلوي" ليس في موضع نصب –كما قالوا– إنما هو في موضع رفع لأنه خبر مبتدإ مقدر، والتقدير فيه: هذا دلوي دونكا، والثاني: أنّا نسلِّم أنه في موضع نصب، ولكنه لا يكون منصوبًا بدونكَ، وإنما هو منصوب بفعل محذوف تقديـره: خـذْ دلـوي، و"دونكَ" مُفسِّرٌ لهذا الفعل المحذوف.
أمّا حكم هذه الأسماءِ من حيث التعريف والتنكير، فما نُوِّنَ منها فهو نكرةٌ، ويقال للتنوين فيها إنه تنوينُ تنكير، وما لم يُنَوَّن فهو معرفةٌ، على أنّ بعضها لا يدخله التنوينُ مطلقًا، مثل: آمينَ وشتّانَ، وباب فَعالِ، كما أنّ بعضها لا يفارقه التنوينُ، مثل: واهًا بمعنى أتعجّبُ، ويلحق تنوينُ التنكير قياسًا مطردًا بعضها؛ ليكون فرقًا بين المعرفة والنكرة، وذلك مثل: صهْ، وهي اسم فعل أمرٍ بمعنى اسكتْ كما مرَّ، فإذا أُريد الأمر بالسكوت عن حديث خاصٍّ، لم يَلحق التنوينُ، وإذا كان الغرض طلبَ السكوت عن كل حديث، لحِق التنوين فقيل: صهٍ، وحُرِّكت الهاءُ بالكسر لالتقاء الساكنين، ومثلها: مَهْ، وإِيهِ، وأُف، ونحوها.
قال الناظم مشيرًا إلى ما سبق:
وما لِمَا تنوبُ عنه مِنْ عمَلْ
لها، وأَخِّرْ ما لِذِي فيهِ العمَلْ
واحكمْ بتنكير الذي يُنَوَّنُ
منها وتعريفُ سواهُ بَيِّـنُ
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